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 تقریر المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر 
 المقدم إلى آلیة المراجعة الدوریة الشاملة 

 )٢٠٢٤  ( 
القومي لحقوق   المجلس  العربیة لآالإنسان  یتقدم  الشاملة  بجمھوریة مصر  الدوریة  المراجعة  عن  بتقریره  لیة 

قبلتھا مصر فى   ٢٠٢٤-٢٠١٩عن الفترة من    أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ومتابعة تنفیذ التوصیات التى 
من إجمالى    ٣١توصیة كلیاً و  ٢٧٠والبالغة    ٢٠١٩نوفمبر   الدول   توصیة     ٣٧٢توصیة جزئیاً  قبل  تلقتھا من 

 . الأعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان
 أولا منھجیة أعداد التقریر 

 صحاب المصالح: أمع إعداد ھذا التقریر بمنھجیة تشاوریة   تم -١
، وتنوع مجالات    العادل  التمثیل الجغرافىإختیارھا   منظمات المجتمع المدني روعى فيمن    ٧٠  تم دعوة عدد -أ

وممثلى المجالس    منظماتالممثلى  مع عدد كبیر من    تشاورالفى ھذا الإطار  جرى  ، وقد  حقوق الإنسانفي    النشاط  
ات الحاصلة على  لمنظما  كما دعیتت المختلفة فى محافظات الجمھوریة،  طاعاوممثلى الق  ، القومیة المتخصصة
 .  ) ١.(مرفق ١٠وعددھا  المتحدة للأمم جتماعيوالإ الأقتصادي للمجلس الصفة الإستشاریة

 ). ٢(مرفق  .الدوریة الشاملة بشأن توصیات المراجعة  ولجانھ البرلمان بغرفتیھ مع تشاوریة جتماعات إ - ب
   ) ٣. (مرفق عاءات إنتھاكات حقوق الإنسان لرصد الواقع والتعامل مع اد آلیة الشكاوىتحلیل  -٢
ھذه  تحلیل   -٣ فى  المختلفة  للقطاعات  میدانیة  زیارات  وإجراء  محافظات  لعدة  المتنقلة  الشكاوى  وحدات  زیارات 

 .) ٤مرفق  (المحافظات 
 . ) ٥(مرفق الشكاوي في زیاراتھا المیدانیة ستبیانات التي یتم توزیعھا من قبل لجنةتحلیل نتائج الإ  -٤
 لتحدیث مستمر للبیانات الإحصائیة الخاصة بالحكومة.  المجلس قاعدة بیانات   -٥
، وأماكن إحتجاز النزلاء الذین یقضوا فترة عقوبة فى تلك المؤسسات  لمراكز الإصلاح والتأھیل  میدانیة    ةزیار  ١٤ -٦

الشكاوى حل  والعمل على   خطة تطویرمراكز الإصلاح والتأھیل رصد  بھدف    الثلاث سنوات الماضیة  على مدار
 . ) ٦مرفق ( قدم المجلس توصیات للدولة فى ھذا الإطار لتطبیق قواعد نیلسون ماندیلا، كما 

 عداد التقریرلإ الإطار القانونىثانیا 
 :التعاھدیة الدولیة إلتزامات مصر -١

 .  المرأة ضد التمییز أشكال كافة على القضاء لجنةل الوطنىالتقریر  -أ
 .  الإنسان بحقوق المعنیة للجنة الوطنى التقریر - ب
 . التعذیب مناھضة لجنةل الوطنى التقریرمصر  قدمت - ت
 . الطفل لجنةل الوطنى لتقریرامصر  قدمت - ث

 .٢٠٢١الإستراتجیة الوطنیة لحقوق الإنسان فى سبتمیر   -٢
 .  ٢٠٢١أكتوبر  ٢٥وارىء فى  طحالة الإنھاء  -٣
  .الإنسان لحقوق القومى المجلس مع الجمھوریة رئیس شكلھا التى الرئاسى العفو لجنة مع تعاونال -٤
   ٢٠١٨نوفمبر سنة    ١٤إنشاء اللجنة العلیا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء الصادر في    -٥
 . ) ٧( مرفق  تعزیز حقوق الإنسانلالوطنیة التشریعات  -٦

 . ٢٠٢٠الإكلینیكیة في دیسمبر بشأن تنظیم البحوث الطبیة  ٢٠٢٠لسنة   ٢١٤القانون رقم  -أ
 . بشأن درجات التقاضى  ٢٠٢٤لسنة  ١قانون رقم  قانون الإجراءات الجنائیة  تعدیلات - ب
 ن تغلیظ عقویة تشویة الأعضاء التناسلیة للإناث،  أبش ٢٠٢١لسنة  ١٠رقم بالقانون قانون العقوبات  تعدیل  - ت
 ( قانون العقوبات)    ٢٠٢١لسنة   ١٤١جنسى بموجب القانون تغلیظ عقوبة التحرش ال - ث
 ٢٠٢١لعام   ٢٠٠نون رقم  ابالقتعدیل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة  - ج
 . ٢٠٢٤لعام   ١٩قانون رعایة حقوق المسنین رقم   إصدار - ح
فى    قرار  - خ العام  إ  ٢٠٢٠النائب  الطفل  بشأن  حمایة  مكتب  الإعاقةنشاء  ذوى  إضافة  و،    والأشخاص 

 إختصاص بشأن حمایة المسنیین إلى مكتب حمایة الطفل . 
 . ٢٠١٥لسنة    ٩٤بتعدیل بعض أحكام قانون مكافحة الإرھاب الصادر برقم    ٢٠٢١لسنة    ١٤٩القانون رقم   -د
الوزاري رقم   -ذ الأسرة؛  ۲۰۲۲لسنة    ۳۸۰٥القرار  بقضایا ومحاكم  المختصة  القانونیة  القضائیة  اللجنة  بتشكیل   ،

.  وحتى الآن لم تخرج مسودة القانون للنور، ولم یحَُل للبرلمان للمناقشة (لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصیة،  
 .)و أكدت رئاسة الجمھوریة على العمل على سرعة اصدار التشریع فى اقرب وقت 

 فى ھذا الإطار 
علي التزام مصر بتقدیم تقاریرھا للجان التعاھدیة، وتطویر الإطار   لإنسانایثمن المجلس القومي لحقوق   -أ

 في مصر.  الإنسانالمؤسسي والتشریعي لحقوق 
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ة إصدار القوانین المكملة للدستور والقوانین الخاصة بتجریم العنف ضد المرأة ضرور ب لب المجلس  ایط -ب
تشرح   التى  المعرفة  وتلك  غیر  الدستور  المفاھیم  الإرھاب  المصري  فى  مكافحة  لإبشأن  ساءة منعا 

 .الحریات العامةو  أو توظیفھا لإنتھاك بعض الحقوق ،إستخدامھا
 : الحقوق المدنیة والسیاسیة الثاث

 : التعذیب مناھضة -١
 :   ١٩٨٦تحفظ مصر على أى من أحكام إتفاقیة مناھضة التعذیب التى إنضمت إلیھاعام تساقا مع عدم إ -أ
o الوطني جریمة    یصنف المصرى والقانون  بأنھا    الدستور  بالتقادم ،لا تسق التعذیب  القانون رفع كما    ط  قصر 

 النیابة العامة.قضایا التعذیب على 
o والتحقیق فى الإدعاءات    ،الإستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان مناھضة التعذیب بجمیع صورة وأشكالھ  إستھداف

ذات الصلة وحمایة حقوق الضحایا إتساقاً مع الدستور وإلتزامات مصر الدولیة، والحد من أى شكل من أشكال 
ت أو الأماكن العامة أو الخاصة  الممارسات الفردیة التى تمثل إنتھاكات لحرمة الجسد سواء كان ذلك فى الجھا

 واحالة المخالفین إلى جھات التحقیق المختصة.
o   وضع الأسس ل  ٢٠٢٠بشأن تنظیم البحوث الطبیة الإكلینیكیة في دیسمبر    ٢٠٢٠لسنة    ٢١٤صدر القانون رقم

سواء كانت    للتجاربوالمعاییر والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبیة الإكلینیكیة، وحمایة من یخضعون  
ع  ھذه البحوث وقائیة أو تشخیصیة، علاجیة أو غیر علاجیة، تداخلیة أو غیر تداخلیة، وقد جاء القانون متسقاً م

 .موح بھا وإعلان ھلنسكي نورمبرج بشأن التجارب الطبیة المسل المعاییر الدولیة 
بضرورة إعادة النظر فى صیاغة المواد القانونیة المتعلقة بتعریف جریمة یوصي المجلس القومى لحقوق الإنسان    - ب

یطالب بتقیید لجوء  ، وكذلك  دعاءات وممارسات التعذیبنھج أكثر شمولاً فى التعامل مع إالتعذیب والعمل على نبنى  
 یات الدولیة التى صدقت علیھا مصر. فى أضیق الحدود بما یتسق مع الإتفاق م عقوبة الإعداالقضاء إلى فرض 

 مكافحة التمییز : _-٢

المواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون في الحقوق والحریات  من الدستور على "    ٥٣تنص المادة   -أ
والواجبات العامة، لا تمییز بینھم بسبب الدین، أو العقیدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو 

المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السیاسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمییز  اللغة، أو الإعاقة، أو  
والحض على الكراھیة جریمة، یعاقب علیھا القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على كافة 

 ."  أشكال التمییز، وینظم القانون إنشاء مفوضیة مستقلة لھذا الغرض

المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة انشاء مفوضیة مستقلة لمكافحة التمییز وذلك تفعیلاً لنص  یوصى      –  ب
 من الدستور . ٥٣المادة 

 ضمانات المحاكمة العادلة : -_٣ 

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ثلاث حلقات نقاشیھ حول " الحق فى محاكمة جنائیة عادلة ، شارك فیھا    –أ  
لوزارة العدل والداخلیة وخبراء مستقلین بھدف تطویر منظومة العدالة ، والإتجاه صوب التحول الرقمى ، ممثلین  

  .الإلكترونى وتطبیقة بالمحاكم وتطویر التقاضى
النوابویطالب المجلس بأن تسفر المناقشات فى    -ب عدیل قانون الإجراءات الجنائیة لیوفر فرصة  عن ت  مجلس 

 .نساننفاذ حقوق الإ إللتخلص من معوقات كبیرة امام 
 : بالأتى  یوصي المجلس -ت
o   تلك مھارة القائمین على  رفع قدرات  و  ،والربط الإلكترونى  ،كفاءة المنظومة التكنولوجیةبالتسریع بوتیرة رفع  

فى التواصل مع الدائرة   ینفرص المتھم أو تقیید    ،طالة أمد المحاكماتمنعا لإ المنظومة لتحقیق العدالة الناجزة  
 القضائیة،  

o وصول للعدالة السریعة والناجزة للأعداد القضاة  زیادة . 
o فى مراحل التقاضى بحقوق المواطن الثقافة القانونیة رفع الوعي العام ب 
o ایة الشھود والمبلغین . ملقانون ینظم ح صدار تشریع إ 
  الحریات العامة   -٤
   :والتعبیرفى مجال حریة الرأى  -

أن حریة الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیھ  علي    ٢٠١٤فى دستور    ٦٥نصت المادة   -أ
النشر،   وسائل  من  ذلك  غیر  أو  تصویرا،  أو  كتابة  أو  لحقوق   تستھدفإ  كما قولاً،  الوطنیة  الإستراتیجیة 

جتماعات إعقد  ، وھذا بالإضافة إلى  الإنسان صدور قانون لتنظیم حق الحصول على المعلومات وتداولھا
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لوصول لتوافق مجتمعي حول مشروع قانون ینظم إتاحة وتداول المعلومات في ضوء صدور قانون حمایة ل
 .  ٢٠٢٠لسنة  ١٥١البیانات الشخصیة رقم 

:   - ب الإنسان  لحقوق  القومى  المجلس  قانون  سرعة  بیوصي  إتاحةیكفل  إصدار  وتداول   المعلومات،  حریة 
، كما تبنى المجلس القومى لحمایة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإنفاذھا  المؤسسیة  البنیة  ستكمال  لإالمعلومات  

تمكیناً للأشخاص ذوى الإعاقة البصریة فى  حتوى الصحف القومیة بصیغة صوتیة  مقترح بشأن إتاحة م
 المعرفة .  

 : غیر الحكومیة والعمل الأھلي  فى مجال الحق فى تكوین الجمعیات -
   .٢٠٢١بتنظیم ممارسة العمل الأھلي في ینایر  ٢٠١٩لسنة  ١٤٩للقانون رقم صدرت اللائحة التنفیذیة  -أ

مد مھلة تقنین أوضاع مؤسسات  الأھلي بھدف    بتعدیل قانون تنظیم العمل  ٢٠٢٢لسنة    ٢٣صدر القانون رقم   - ب
 . المجتمع الأھلي لمدة عام آخر

عاما للمجتمع المدني. تقدیرا لجھود المجتمع المدني في تحقیق التنمیة    ٢٠٢٢إعلان رئیس الجمھوریة عام    - ت
 ھمیة الشراكة مع المجتمع المدني .أشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، والمستدامة ون

، بمشاركة وعضویة كبرى مؤسسات  ٢٠٢٢مارس    ١٣إنشاء التحالف الوطني للعمل الأھلي والتنموي في    - ث
جمعیة ومؤسسة أھلیة وكیان خدمي وتنموي، منھم الإتحاد   ٢٤العمل الأھلي والتنموي في مصر حیث ضم  

 قلیمي. اتحاد إ ٢٧اتحاد نوعي و  ٣٠العام للجمعیات والمؤسسات الأھلیة والذي یضم في عضویتھ 
القومى  یتابع   - ج التدریب  المجلس  بتقدیم  الجمعیات والعمل الأھلي  لحقوق الإنسان ویشارك في دعم قدرات 

 منفردا وبالتعاون مع الجھات المانحة.
 حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة :   -

بشأن إنشاء ھیئتي أوقاف الكنسیة الكاثولیكیة والطائفة الإنجیلیة.   ٢٠٢٠لسنة    ١٩٠القانون رقم    راصدإ  -أ
بتشكیل مجلس إدارة ھیئة أوقاف   ٢٠٢١لسنة    ٨٠وتفعیلا لھذا القانون، فقد صدر القرار الجمھوري رقم  

الأمر الذى مثل نقلة نوعیھ فى الحقوق المدنیة ،  ، ویرى المجلس أن القانون قد تم تنفیذة    كیةالكنیسة الكاثولی
 والسیاسیة للمسیحین . 

) مؤلفاً ومترجما لنشر الفكر الوسطي ١٨٢إصدار وزارة الأوقاف لأكثر من ( القومي لحقوق تابع المجلس - ب
 الدین .  المستند إلىوالذى یدعو إلى القضاء على التمییز  المستنیر

تجدید ستمرار  إوبصوره إیجابیة  الخطاب الدینى المتشدد  بمواجھة  لحقوق الإنسان   المجلس القومي  یوصي    - ت
 .فنید الأفكار المتطرفةالخطاب الدینى لترسیخ ما یعزز نشر قیم التسامح ونبذ التطرف وت 

 :  ھجرة الغیر شرعیة والإتجار بالبشرمكافحة ال -٥

) والتى تستھدف   ٢٠٢٦  -٢٠١٦أصدرت الدولة الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الھجرة الغیر شرعیة (   -أ
وأسرھم  والأطفال  الشباب  وھم  المھربین  جانب  من  الإستغلال  لخطر  عرضة  الأكثر  الفئات  حمایة 

 . والوافدین إلى مصر بشكل غیر شرعى 
اللجنـة الوطنیـة التنسـیقیة التى تقوم بالتعـاون مـع كافـة الأجھـزة القضائیـة والشـرطیة المعنیـة   نشاء  إ - ب

زمـة لاـز التعـاون وإیجـاد الحلـول ال علـى تطویـر وتحدیـث قاعـدة البیانـات الخاصـة بھـذه الجرائـم لتعزی
 . لمكافحـة الظاھـرة والحــد منھــا

لتعدیل أحكام قانون مكافحة الھجرة الغیر شرعیة وتھریب المھاجرین   ٢٠٢٢لسنة    ٢٢صدر  القانون رقم   - ت
 . تم تشدید العقوبة على كل من أرتكب ھذه الجریمةو

النیابـة العامـة فـي سـبتمبر  كما   - ث بالبشـر والھجـرة   ٢٠٢١خصصـت  لمكافحـة جرائـم الإتجـار  نیابـات 
 . الجرائـم ھذه غیـر الشـرعیة بمقـر كل نیابـة إسـتئناف علـى مسـتوى الجمھوریـة تختـص بالتحقیـق فـي

الإنسان  یوصي   - ج لحقوق  القومي  فى المجلس  المتمثل  للخطر  المعرضة  الفئات  بحقوق  التوعیة  بتكثیف 
جـار بالبشـر ضمــان الملاحقــة القضائیـة فـي حـالات الاتو    التحدیاتبمواجھة    الھجرة غیر الشرعیة  

جمیــع المھاجرینوتھریـب   حمایــة  لضمــان  بالبشــر  الاتجــار  مكافحــة  قوانیــن  إنفــاذ  وكذلك   ،
 . ر،لا ســیما النســاء والأطفــالالأشــخاص ضحایــا الإتجــا

 : والوافدین حقوق اللاجئین  -٦

 . ١٩٦٧لبرتوكول الملحق بھا لعام ، وا ١٩٥١على إتفاقیة اللاجئین عام موقعة مصر  -أ
تزایدت أعداد اللاجئین بصورة كبیره فى الفترة الأخیره نظراً لتزاید النزاعات المسلحة فى العدید من الدول   - ب

ً والمجاورة ،   ألف لاجىء ،   ٦٠٠للإحصائیات الدولیة والتقدیرات الدولیة وصل عدد اللاجئین إلى    طبقا
دولة، بنسبة    ١٣٣یعیشون في مصر من نحو      ضیفوافد وملایین    ٩أكثر من  حوالى  إلى  وعدد الوافدین  

 . من حجم سكان مصر  ٪٨٫٧سنة، یمثلون    ٣٥إناث، وبمتوسط عمري یصل إلى    ٪٤٩٫٦ذكور، و  ٪٥٠٫٤
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وتفادى الخلط الحاصل    التدقیق فى أعداد اللاجئین في مصر  الحكومةیوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان   - ت
للوقوف على قیمة ما تتحملھ الدولة من خدمات في مختلف القطاعات و، فى الأرقام بینھم وبین المھاجرین 

 . لرعایتھم ، كما یقع على عاتق وزارة الداخلیة تسجیل وإثبات إقامتھم 

 : الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة   رابعا 

 :  في مجال السكن  -أ
  حیث  زیادة الإنفاق الحكومى وزیادة المستفیدین من ھذا الحقو  تنمویة كبیرة    أعمالاً   شھد الحق فى السكن  -

نفذت الحكومة المصریة المشاریع التي تساھم في ضخ الاستثمارات  في تنمیة البنیة التحتیة وتنفیذ مشاریع 
 تساھم في حل مشاكل المناطق العشوائیة و إتاحة خدمات الصرف الصحي، والغاز الطبیعي. 

"مبادرة حیاة كریمة"  تنفیذ مشروعات قومیة تنمویة تستھدف تحسین مستوى المعیشة مثل  كما عملت على   -
 .٪ من المواطنین٥٥عیش فیھ مایقرب تطویر القطاع الریفي الذي ی التي تعمل علي

داء صندوق  أووفقاً للتقریر السنوي لمؤشرات  تنفیذ مشاریع إتاحة سكن مناسب لمحدودي و متوسطي الدخل   -
من الحصول على وحدات الف مواطن    ٥٤أكثر من  ستفاد  حیث إلاجتماعي و التمویل العقاري ،  دعم الإسكان ا

بلغ عدد الوحدات  ، حیث    أكثرھم في مناطق متاخمة لإقلیم القاھرة الكبريسكنیة مدعمة لفئة محدودي الدخل  
  ألف وحدة سكنیة . ١٠٤٬٧  حوالي قتصادیة إلجھاز الحكومي و المصنفة كمساكن السكنیة المنفذة من خلال ا

 .لیون مواطنم ١٫٢المستفیدینیر الآمنة لمساكن بدیلة و عدد المناطق غنقل سكان و تطویر العشوائیات  - ب
   :في مجال الصحة - ت
بمرحلتیھ لتوفیر الرعایة الصحیة     ٢٠١٨لعام    ٢رقم  التأمین الصحي الشامل  قانون  تنفیذ  یطالب المجلس بسرعة   -

 ا.  یتم تطبیقھ تدریجیالذى كافة المواطنین غیر القادرین و ل
   :التعلیمفي مجال  - ث

لا یزال التعلیم یمثل التحدى الأكبر أمام الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للأسر الأكثر تعرضاً للخطر وذلك بسبب  
ظھر فى إرتفاع إحجام بعض الأسر الفقیرة عن إلحاق أطفالھا بالتعلیم والزج بھم فى سوق العمل ، الأمر الذى  

 عدد الموالید فى الأسر الأكثر فقراً ، لذا تظل عمالة الأطفال تمثل إفتئاتناً على حقوق أطفال الأسر الأشد فقراً .
بزیادة میزانیة التعلیم والبحث العلمي، وتطویره لیتماشي مع متطلبات    نسانالایوصي المجلس القومي لحقوق   -

ال عدد  وزیادة  والعصر،  الفصول،  في  التكدس  الوصول  إ مدارس، وخفض  علي  والعمل  تاحة وجبة مدرسیة، 
 لصفر نسبة أمیة.

 حقوق المرأة : في مجال  -ج
حققت المرأة المصریة قدراً غیر مسبوق من الحقوق فى المجال العام وأصبحت كافة المجالات العامة مفتوحة  -

رتفعت معدلات مساھمة المرأة فى مجال العمل الحكومى وتبقى حقوق المرأة فى نطاق  إأمام المرأة دون تمییز و
حوال الشخصیة لتحقیق المساواة بین الرجل والمرأة داخل الأسرة ویجرى جدید  للأ  الأسرة بحاجة إلى قانون

حواراً مجتمعیاً تساھم فیھ المنظمات الأھلیة التى تقودھا نساءً لتقدیم مشروع قانون أكثر عدلاً ، وتوجد حالیاً 
زال الحوار  على الساحة عدد من مشروعات القانون بعضھا تقدمت بھ الحكومة وبعضھا تقدم بھ الأزھر ولا ی 

 مستمراً .  
اللجنة الوطنیة للقضاء على تشویھ الأعضاء التناسلیة (ختان الإناث) للمرة الأولى فى تاریخ مصر عام    ئتنشإ -

٢٠١٩. 
  ٢٠٢٢مارس    ٥فى دوائر صنع القرار حیث اعتلت المرأة ولأول مرة فى  :  المناصب القیادیةفى  المرأة  تمثیل   -

البرلمان   فى  المرأة  تمثیل  نسبة  وبلغت  الدولة،  الشیوخ  ٪٢٨منصة مجلس  وفي مجلس  ، وفي مجلس ٪١٤، 
، وتمثیلھا  %٣١بنسبة  كنائبة للمحافظین    ، وجاءت٪٤٤مي لحقوق الإنسان  ، وفي المجلس القو%٣٠الوزراء  

، وتم زیادة عدد النساء مستشارى رئیس نسبة تمثیلھا في السلك الدبلوماس  ٪٦٥كنائبة للوزارات، و    ٪٢٧بنسبة  
 الجمھوریة .

حیث وصلت المرأة في جھاز الشرطة لدرجة مدیر إدارة،    حیث  السلك الشرطي  كما تولت المرأة مناصب فى  -
تم التوسع فى دور المراة لتشمل   كماالإدارة العامة لحقوق الإنسان    تعیین سیدة برتبة لواء فى منصب مدیرتم  

مھام الشرطة النسائیة حمایة المرأة و الطفل و تقدیم الخدمات الامنیة لھم و تقدیم الدعم لمساعدة ضحایا العنف  
 .الاسري و مكافحة التحرش الجنسي 

قامت وزارة الداخلیة بإشراك المرأة فى عملیات حفظ السلام على المستوى الدولي كما شاركت المراة ایضاً فى   -
 .اء نسائیةالحمایة المدنیة حیث تم إنشاء وحدة إطف

لمبذول الجھد ا  ستمرارإ، ومیة الخارجیة للنساءییوصي المجلس القومي لحقوق الانسان بزیادة عدد البعثات التعل -
 ، ومواجھة العنف ضد المرأة . ختان الأناثلمواجھة عادة 
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 حقوق الطفل :  -ح
لسنة    ١٢٦والمعدل بالقانون رقم    ١٩٩٦بتنفیذ قانون الطفل الصادر عام    لإنسانلحقوق ا یوصي المجلس القومي   -

 والذى یلتزم بالمعاییر الدولیة كما جائت بإتفاقیة حقوق الطفل . ٢٠٠٨
 حقوق ذوى الإعاقة :  -خ

لحقوقالإنصت   - الوطنیة  حقوق  الإ  على  الإنسان  ستراتیجیة  بأوضاع  المصري    الإنسانرتقاء  للمواطن 
 .  الأشخاص ذوي الإعاقةوحقوق ھا الشامل بمفھوم 

مائدة مستدیرة لقیادات القطاع المصرفي تحت عنوان "دور البنوك في تعزیز  الفى ھذا الإطار  نظم المجلس   -
تمتع   تواجھ  التي  التحدیات  لبحث  المصرفي"  القطاع  داخل  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الاقتصادیة  الحقوق 
الاشخاص ذوي الاعاقة بالخدمات التي یقدمھا القطاع المصرفي ووضع استراتیجیة للتعاون تضمن تمتع  

اة استحداث خدمات ومنتجات  وي الإعاقة بكافة الخدمات المقدمة من البنوك المصریة ومراعالأشخاص ذ
 . تھمحتیاجاإتناسب 

لحقوق   - القومي  المجلس  بھا  تفعیل  ب  الإنسانیوصي  الواردة  والحقوق  إجراءات التشریعات  تیسیر  مثل 
م  ٢٠١٨لسنة    ١٠الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالحقوق المنصوص علیھا بالقانون  

، وكفالة الحق للمرأة  والشارع المصرى  نولوجیة بمختلف المباني الحكومیة، وتوفیر الإتاحة المكانیة والتك
 .المتزوجة ذات الإعاقة في الجمع بین المعاشین أو المعاش والمرتب

 حقوق الشباب:  - د
ضمت ، حیث  للشباب،    ٢٠١٩ركة المحافظین  حیثمن المجلس التمثیل الفعلى فى  في اطار تمكین الشباب:   -

 من الشباب ٪٦٠للمحافظ، من بینھم قیادة جدیدة ما بین محافظ ونائب  ٣٩
في مدینة شرم الشیخ سخة الثالثة منھ  عقدت النبشكل سنوى حیث  ھتمام الدولة بتنظیم منتدى شباب العالم  إ -

  ب.شا ٧٠٠٠بمشاركة أكثر من  ٢٠١٩دیسمبر  ١٧إلى  ١٤في الفترة من 
تحت مظلة وزارة التخطیط والمتابعة والإصلاح الإداري، بھدف   ٢٠٣٠قامت الدولة بإطلاق مشروع رواد   -

 .تمكین الشباب من تأسیس المشاریع الخاصة 
یوصى المجلس بزیادة نسبة تمثیل الشباب فى كافة القطاعات وخاصة الإلتزام بمواد الدستور بشأن زیادة  -

 ة القادمة . المجالس المحلیتمثیل الشباب فى إنتخابات 

 : أھداف التنمیة المستدامة  -د_
الدیـن   - ذلـك  فـي  بمـا  منھا  المالیـة  سیما  لا  والإقتصادیة  الإجتماعیة  التحدیـات  مـن  عدداً  مصـر  تواجھ 

تعبئــة المــوارد المالیــة مــن أجــل توفیــر حــزم تحفیــز مناســبة وھو تحدي لالحكومـي وعجـز المیزانیـة،  
ـى الموقــف  وحمایــة الشـرائح الضعیفـة علـى خلفیـة تراجـع الإیـرادات الحكومیـة ممـا شــكل ضغطــا علـ

 . المالــي فــي مصــر
المناخ   - قمة  المصریھ  الحكوة  التغیرات    ٢٠٢٢فى عام    ٢٧استضافت  الوعى بخطورة  لزیادة  تدعو  التى 

 .حیث تعد التغیرات المناخیة من أكبر التحدیات الموجودة الآن المناخیة 
فة للحد من الأثار الناتجة القطاعات المختلبمزید من التعاون بین  یوصي المجلس القومي لحقوق الانسان   -

  ع مالعمل على التوعیة فى كافة قطاعات المجتتحقیق العدالة المناخیة ، بالإضافة إلى عن التغییر المناخي و
 ث عن بدائل لتقلیل التلوث البیئى. والبح بمدى خطورة الضر التانج عن التغیرات المناخیة 

 ة : ثقاف وفیما یتعلق بال - ذ
سبتمبر  تم   - فى  الفكریة  للملكیة  الوطنیة  الإستراتیجیة  والمؤسسیة   ٢٠٢٢إطلاق  التشریعیة  البیئة  لتحسین 

 للملكیة الفكریة فى مصر . 
الثقافیة الإقتصادیة والإجتماعیة وتعزیز الحقوق  لتحدیات  المواجھة  بقومي لحقوق الانسان  یوصي المجلس ال -

على النحو المنصوص علیھ فى العھد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، من أھمھا  
الإجتھادات   بعض  مع  المتسامح  غیر  الدینى  الخطاب  وبروز  السائدة  المجتمعیة  بالثقافة  المتعلق  التحدى 

والعلمیة   الثقافیة  بالتعاون مع    الفكریة والمنجزات  الملف  التعامل علي ھذا  الدولة سرعة  مما یتطلب من 
المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من  بمناقشة قانون تجریم خطاب الكراھیة  كما یوصي    .المجتمھ المدني

 لمجتمع المدني.ا وعدد من منظمات
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